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 تونــس – أثـــار قرار الشـــركة النفطية 
النمســـاوية بإيقاف أشـــغالها في تونس 
جدلا واســـعا داخل الأوساط الاقتصادية 
التي اعتبرت القرار ضربا لســـمعة البلد 
ومنـــاخ الأعمـــال في ظل مطلبيـــة نقابية 
كبيرة ووضـــع اقتصادي مـــأزوم تغذيه 
احتجاجات مســـتمرة تسببت في تعطيل 

وتراجع إيرادات الطاقة.
الشـــركة  تقـــوم  أن  المنتظـــر  ومـــن 
النفطية النمساويّة ”أو.أم.في“، الناشطة 
بالحقول النفطيّة بتطاوين جنوب البلاد، 
بإيقاف موظفيها عـــن العمل في غضون 
الأيّـــام القادمة بســـبب انقطاع الشـــركة 

وبشكل كامل عن الإنتاج لأكثر من شهر.

وقالـــت الشـــركة ”لقـــد تمّ اتخاذ هذا 
القرار في ظلّ انســـداد الأفق مع تواصل 
اعتصام الكامور، الذّي كلّف باهظا“، وفق 
ما أكّده المستشـــار لدى وزيـــر الصناعة 
والطاقـــة، حامد ماطـــري، لوكالة الأنباء 

التونسية (وات).
وخلف هذا القرار موجة جدل واسعة 
داخل الأوساط الاقتصادية التي اعتبرت 
ذلك إنذارا خطيرا يضرب ســـمعة تونس 
الاقتصاديـــة فضـــلا عـــن ضـــرب منـــاخ 
الأعمـــال فيها نظرا لما ســـيعطيه ذلك من 
انطباع ســـيء عن ظروف الاســـتثمار في 

البلد.
والاعتصامات  الاحتجاجات  وتستمر 
في الجنوب التونســـي ما دفع الشـــركات 

إلى التلويح في عدة مناســـبات بســـحب 
أنشـــطتها من البلاد، الأمر الذي يضاعف 
الخيبـــات الاقتصادية في وقت تســـتعد 
فيه الحكومـــة الجديدة للبـــدء في تنفيذ 
الإصلاحات التي كان على رأســـها إعادة 

إنتاج النفط والفوسفات.
وتمّ غلق محطّة ضخّ البترل بالكامور 
منذ 17 يوليو 2020 فـــي حركة تصعيديّة 
لاحتجاجـــات شـــباب المنطقـــة المطالبين 

بحقّهم في التشغيل وفي التنمية.
ويرفـــض المعتصمون إعادة تشـــغيل 
المحطّة إلاّ فـــي حالة تنفيـــذ جميع بنود 
اتفـــاق الكامـــور، الـــذّي تمّ توقيعـــه مع 

الحكومة منذ 16 يونيو 2017.
وأوضح المسؤول بخصوص إمكانية 
البتروليّـــة  للشـــركة  النهائـــي  الرّحيـــل 
النمســـاويّة ”أو.أم.في“، أنّ قرار الإيقاف 
عـــن العمـــل لعمـــال الحقـــول النفطيـــة 
بتطاويـــن هو قرار ”وقتـــي وغير نهائي، 
ما عدا إن كانت عودة النشاط صعبة، لأنّ 
إيقاف النشـــاط في حقـــل نفطي يمكن أن 

ينعكس على ديمومة إنتاجه“.
وتابع ”لقد حاولنـــا إعطاء المزيد من 
الأمـــل لكن حاليا ليس بوســـعنا فعل أي 
شـــيء“ مؤكّدا أنّ الشـــركة تعتزم، أيضا، 
إيقاف موظفيها بحقل ”نوّارة“ الذّي تقوم 

باستغلاله.
وســـيجد علـــى الأقـــل 2000 موظّـــف 
أنفســـهم عاطلين عن العمـــل في محافظة 

تطاوين.
وقـــد وقـــع التخفيـــض فـــي أجـــور 
العاملين بالشركة بنسبة 40 في المئة ومن 

الممكن التخفيض فيها مجددا.
ويعـــدّ موقـــع تونـــس اســـتراتيجيّا 
بالنســـبة للشـــركة خاصّـــة وأن موقـــع 
المشروع يعتبر أوّل استكشاف واستغلال 
دولـــي لـ“أو.أم.في“ وذلك منذ ســـنة 1971 
حسب ما أشـــارت إليه شركة ”أو.أم.في“ 

على موقعها.

منــــذ ذلــــك التاريخ، أصبحــــت تونس 
مكوّنــــا هامّــــا فــــي المنطقة الوســــطى من 
شــــمال أفريقيا بالنسبة للشركة مع اقتناء 
فــــي 2003  النشــــاط الدولي لـ“بروســــاغ“ 
ودعــــم موقعها عبر مع اقتنــــاء ”بيونيير“ 

و“ميدكو“ في 2011.
حاليا  وتتركّز نشــــاطات ”أو.أم.فــــي“ 
على حفــــر وتطويــــر البنيــــة التحتية في 

جنوب تونس.
و“تمثل تونس موردا أساسيا لتنمية 
مستقبلية ممكنة خصوصا في مجال الغاز 
الطبيعي“، وفق ما أشار إليه المصدر ذاته.

وســـبق وأرسلت الشـــركات الأجنبية 
النفطيـــة الأخرى الناشـــطة فـــي المنطقة 
والمتضررة من وقف الإنتاج طلبا رسميا 
لرئيـــس البـــلاد، قيـــس ســـعيّد، للتدخل 

وحل الخلاف بـــين المحتجين والحكومة.
وهددت في نص المراســـلة التي نشـــرتها 
وســـائل إعلام محلية، بوقف أنشـــطتها 
وطـــرد ”الآلاف“ مـــن العاملـــين. وتضـــم 
صحـــراء تطاويـــن ســـتة حقـــول نفطية 

تستثمر فيها شركات أوروبية.
وليـــس فـــي تونـــس حقـــول ضخمة 
لاســـتخراج النفـــط والغاز، ولكن ســـكان 
تعهـــدات  تحقيـــق  ينتظـــرون  تطاويـــن 
حكوميـــة لرفـــع التهميش المســـتمر منذ 
عقود. وتناهز نســـبة البطالة في تطاوين 
30 فـــي المئـــة وهي مـــن أعلـــى المعدّلات 
في البلاد. وســــبق ووجــــه محافظ البنك 
المركزي التونســــي إنذارا حــــول وضعية 
الماليــــة العامة فــــي البلاد نظــــرا لتقلص 
قياســــي في الإيرادات نتيجة تعطل أكبر 

مصادر التمويل المتمثلة في عوائد الطاقة 
جراء الاعتصامات.

وحــــذرت وزارة الطاقــــة والمناجم من 
تواصل تعطــــل الإنتاج، حيث أكدت حجم 
الخطورة بإعلانها عدم قدرتها على سداد 
مزودي الطاقة نظرا لشــــح مــــوارد الدولة 
من العملــــة الصّعبة، وتعطّل السّــــياحة، 
وتوقّف آلة الإنتاج في الفوسفات ونشاط 
المجمــــع الكيميائي، وإيقــــاف الإنتاج من 

النفط والغاز.
وأكّد محافظ البنك المركزي التونسي 
إنعــــاش  ”خطــــة  أنّ  العبّاســــي  مــــروان 
الاقتصاد التونسي لا بد أن تمر أوّلا وقبل 
أي شــــيء عبر استئناف نشاط الفوسفات 
والمحروقات، الذّي تسبب تعطله في نقص 

ملحوظ في إيرادات البلاد“.

وقال العباسي ”من الضروري معالجة 
مواطــــن الضعــــف الهيكليــــة للاقتصــــاد 
التونســــي من خلال تعزيــــز الإصلاحات، 
والتــــي من بينهــــا تغيير منــــوال التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية“.
ولفت العبّاســــي إلى أنّ ”الإصلاحات 
تبقى غيــــر كافية بالنظر إلــــى التحديّات 
المرتقبة خلال الفترة المقبلة وخاصّة عَشحّ 

الموارد الماليّة للبلاد“.
وأضاف أنّ ”البنك المركزي التونســــي 
سيستمر في السهر على تأمين الاستقرار 
الكلّــــي باعتبــــاره محــــدّدا رئيســــيا لمدى 
صمــــود الاقتصــــاد التونســــي، وهــــو ما 
يتطلــــب تضافر جهــــود مختلف الأطراف 
لرفــــع التحــــدي والبرهنــــة على تماســــك 
الاقتصاد المحلي في مواجهة الصدمات“.

الإمـــارات  مصـــرف  رفـــع   – دبــي   
المركـــزي من درجـــة حذره تحســـبا لأي 
هبوط محتمـــل في القـــدرات الائتمانية 
نظـــرا للصدمـــات الاقتصاديـــة الناجمة 
عن تواصـــل الأزمـــة الصحيـــة العالمية 
والتي تســـببت في خســـائر كبيرة لكافة 

القطاعات الاقتصادية.
ســـعيد  محمـــد  عبدالحميـــد  وقـــال 
الأحمـــدي محافـــظ مصـــرف الإمـــارات 
العربيـــة المتحـــدة المركـــزي إن ”البنوك 
المركزيـــة بحاجـــة إلى التصـــرف بحذر 
وبأســـلوب تدريجي لتجنـــب هبوط حاد 
فـــي القـــدرات الائتمانيـــة حـــين تكـــون 
اقتصاداتهـــا في مرحلة تعـــافٍ من أزمة 

كوفيد – 19“.
الخميـــس  المركـــزي  البنـــك  ونشـــر 
تعليقـــات محافظه التي جـــاءت في كلمة 
أدلى بها لمؤتمر لمحافظي البنوك المركزية 

في الأسواق الناشئة.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 
الرئيســـية مرتين هذا العـــام وأعلن عن 
حزمة تدابيـــر بقيمة 70 مليـــار دولار إذ 
تضـــررت قطاعـــات حيوية مـــن اقتصاد 

البلاد بسبب أزمة فايروس كورونا.
وتعليقات المحافظ تكرار لتصريحات 
مماثلـــة أدلى بها محافـــظ البنك المركزي 
الســـعودي أحمد الخليفي هذا الأسبوع. 
ودعـــا الخليفي إلى الحـــذر في مواجهة 
تدهـــور جودة الأصول فـــي الوقت الذي 
تتطلع فيه البنوك المركزية إلى نزع الدعم 

عن اقتصاداتها.
وأظهر مسحان للشركات أن أوضاع 
الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي 
في السعودية والإمارات، أكبر اقتصادين 
في الخليج، تدهورت الشـــهر الماضي إذ 
خفضـــت الشـــركات الوظائـــف فـــي ظل 

تباطؤ النشاط الاقتصادي.
”أي.إتـــش.أس“  مؤسســـة  وقالـــت 
ماركـــت العالميـــة للأبحـــاث، إن مؤشـــر 
مديري المشـــتريات الصـــادر عنها رصد 
تدهور أوضاع القطـــاع غير النفطي في 

الإمـــارات خلال أغســـطس الماضي، بعد 
تعافيه خلال الشهر السابق، مما يعكس 
اســـتمرار تداعيـــات فايـــروس كورونـــا 

المستجد لاسيما على قطاع التوظيف.
وقالـــت المؤسســـة فـــي تقريرها، إن 
الخـــاص  المشـــتريات  مديـــري  مؤشـــر 
بالإمـــارات انخفض إلـــى 49.4 نقطة في 
شـــهر أغســـطس الماضي من 50.8 نقطة 

بالشهر السابق له.
ويعـــد هـــذا أول انكمـــاش شـــهري 
للقطـــاع الخـــاص الإماراتي منـــذ مايو 
الماضي، بسبب خفض قياسي للوظائف، 
مما بدد النمو الذي تحقق في الشـــهرين 
الســـابقين، بعد تخفيف إجراءات العزل 

العام لمكافحة فايروس كوفيد – 19.
ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 
50 نقطـــة أن ثمة انكماشـــا، في حين أن 
تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.

وأفـــاد التقريـــر بأن أســـعار الإنتاج 
سجلت أقل مستوى منذ ديسمبر الماضي 
ممـــا دعم الطلب حيث تحاول الشـــركات 
تعزيز المبيعـــات التي فقدتها خلال فترة 
العـــزل العام في وقت ســـابق مـــن العام 

الحالي.
كما انخفض المؤشر الفرعي للتوظيف 
بالإمارات إلى 41.5 في أغسطس من 47.5 
في يوليو في انخفاض قياســـي ســـجله 

المسح الذي بدأ قبل 11 عاما.
وكان مصـــرف الإمـــارات المركزي قد 
أعلن منذ مارس الماضي عن تمويل بقيمة 
100 مليار درهم (27 مليار دولار) لاحتواء 

تداعيات فايروس كورونا.
وتتألـــف الخطـــة من اعتمـــاد مالي 
يصل إلى 50 مليار درهم، مخصصة لمنح 

قروض وسُلف مضمونة بتكلفة صفرية 
للبنوك العاملـــة بالدولة، إضافة إلى 50 
مليار درهـــم يتم تحريرهـــا من رؤوس 

الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.
وقال المصرف حينها إن على البنوك 
المشاركة في الخطة باستخدام التمويل 
فـــي منـــح إعفـــاء مؤقـــت لزبائنها من 
شـــركات القطاع الخاص ومـــن زبائنها 
الأفراد، الذيـــن تعرضوا لمخاطر النقص 
المؤقـــت في التدفقـــات النقدية بســـبب 

تفشّي فايروس كورونا.
وأضـــاف أن الخطـــة ”تهـــدف إلـــى 
معالجـــة هـــذا الأمر مـــن خـــلال توفير 
مســـاعدة للزبائن ومنـــح تمويل بتكلفة 

صفرية للبنوك“.
وأشـــار إلى إجراءات أخـــرى منها 
أن المصرف المركزي ”ســـيقوم بتخفيض 
مبالغ رأس المال التي يتعين على البنوك 
الاحتفـــاظ بها مقابل قروضها الممنوحة 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  للمؤسســـات 
بحوالـــي 15 إلـــى 25 في المئـــة، وزيادة 
نســـب القرض حاليا على قروض الرهن 
الممنوحة لمشتري المنازل للمرة الأولى“.

وأوضح البنـــك المركزي في بيان أن 
المشترين سوف يســـتفيدون ”لأول مرة 
من كونهم سيكونون مطالبين بدفع قدر 
أقل من رأس مالهم الخاص عند شرائهم 

عقارا للمرة الأولى“.
وأكـــد أنه ســـوف يراجـــع الحدود 
”التـــي تضـــع ســـقفا أقصى لانكشـــاف 
البنوك على القطـــاع العقاري… فعندما 
يبلغ الانكشـــاف ما يعـــادل 20 في المئة 
مـــن محفظة قـــروض البنوك، مقاســـة 
بالأصول المرجّحة بالمخاطر، سيُســـمح 
للبنوك بزيادته إلـــى 30 في المئة، ولكن 
سيُطلب منها الاحتفاظ بالمزيد من رأس 

المال“.
وقال المصـــرف المركـــزي إنه أصدر 
أيضا لوائـــح وتعليمـــات جديدة لدعم 
الشركات والزبائن المتعاملين بالتجزئة 
والذين تضرروا بسبب انتشار كورونا.

 الربــاط – راكم الوبــــاء تحديات كبيرة 
علــــى البنــــوك المغربية حيث تســــبب في 
شــــح كبيــــر في الســــيولة جعل مــــن مهام 
المصــــارف أكثر تعقيدا في وقت تكافح فيه 
هذه البنوك أصــــلا فوائض القروض غير 

المسددة.
وكشفت مديرية الدراسات والتوقعات 
الماليــــة التابعة لــــوزارة الاقتصاد والمالية 
وإصــــلاح الإدارة المغربيــــة، عــــن تفاقــــم 
حاجات البنوك إلى الســــيولة خلال شهر 
يوليــــو الماضي، لتصل في المتوســــط إلى 
10.2 مليار دولار، مقابل 10 مليارات دولار 

في يونيو و9.6 مليار دولار في مايو.
وأكــــدت المديريــــة لجوء بنــــك المغرب 
المركزي في يوليو إلى زيادة حجم عملياته 
لضخ الســــيولة الذي بلغ متوســــطه نحو 
11.1 مليــــار دولار، مقابل 10.5 مليار دولار 

خلال الشهر الذي قبله.

ووفقـــا للمديريـــة فقـــد تدخّـــل البنك 
المركـــزي مـــن خـــلال عمليـــات القـــروض 
المضمونـــة لمدة ســـنة برســـم برنامج دعم 
تمويل المشاريع الصغيرة جدا والصغيرة 
والمتوســـطة، والتي ارتفع متوسط مبلغها 

إلى 3.1 مليار دولار.
وبخصوص تطور معـــدلات القروض، 
واصل متوسط المعدل العام تراجعه خلال 
الفصـــل الثاني من ســـنة 2020، مســـجلا 
تراجعـــا على أســـاس فصلي بــــ29 نقطة 

أساس ليبلغ 4.58 في المئة.
وشـــمل هذا التطور معـــدلات قروض 
التجهيـــز يقـــدر بناقص 31 نقطة أســـاس 
إلـــى 4.21 فـــي المئة، وتســـهيلات الخزينة 
(ناقص 23 نقطة أساس إلى 4.41 في المئة). 
بالمقابل، شهدت معدلات قروض الاستهلاك 
والعقار ارتفاعا بلغ 34 و6 نقاط أساس إلى 

7.09 و5.22 في المئة على التوالي.

وارتفـــع حجم القروض غير المســـدّدة 
لصالح المصـــارف المغربية، نتيجة التأثير 
الســـلبي المباشر لتفشـــي جائحة كورونا 
على الوضعية المالية لشـــريحة واسعة من 
الزبائن الحاصلين علـــى تمويلات عقارية 
أو اســـتهلاكية، ما راكم عبئا إضافيا على 

المصارف.

نصـــف  الماليـــة  البيانـــات  وكشـــفت 
الســـنوية عـــن تفاقـــم مســـتوى القروض 
التمويلية المعسرة، خلال النصف الأول من 
العام الجاري، بنسبة تجاوزت 10 في المئة 
مقارنة مع مســـتوياتها مع بداية يناير من 
العام الجاري، وبنسبة 14 في المئة مقارنة 

مع نهاية شهر يونيو من العام الماضي.
كما ارتفع مستوى القروض التمويلية 
المعسرة الخاصة بالشـــركات بنسبة 9 في 
المئة، مســـتقرة في حدود 4.4 مليار دولار، 
بينمـــا بلغ حجم مبالغ القروض المعســـرة 
الخاصة بالأسر ما يعادل 3.4 مليار دولار.

وســـبق وأكـــد بنـــك المغـــرب المركزي 
ســـيطرة واضحة للمقترضـــين الكبار على 
ســـوق القروض المصرفية بنسبة تجاوزت 
68 في المئة، مقابل 32 في المئة للأســـر، مع 
تســـجيل ارتفاع واضح لظاهرة الإعســـار 
في رد القروض المالية، سواء بالنسبة إلى 

الأفراد أو الشركات.
ويوصي خبراء في الاقتصاد والمالية، 
بضـــرورة تجـــاوز الطريقـــة الكلاســـيكية 
في معالجة المشـــاكل الماليـــة التي تواجه 
الشـــركات والأفراد المغاربـــة، والعمل على 
اقتـــراح بدائل لمســـاعدة مـــن يعانون من 
صعوبات في سداد القروض التي بذمتهم، 

وذلك لإعادة الدينامية الاقتصادية.

الاعتصامات تدفع شركات نفطية إلى وقف أشغالها في تونس

تزايد مخاوف المركزي الإماراتي 
من هبوط القدرات الائتمانية

تفاقم عجز السيولة 
في المصارف المغربية

خبراء يعتبرون أن القرار يضرب مناخ الأعمال وسمعة البلد الاستثمارية
أعلنت الشركة النفطية النمساوية ”أو.أم.في“ عن إيقاف أشغالها في تونس 
بعد أن اســــــتحال العمل في ظل تواصل اعتصام الكامور جنوب البلاد ما 
رفع منسوب الخطر الاقتصادي، واعتبر خبراء أن هذا القرار ضرَب مناخ 
الأعمال وسمعة البلد وزاد من تدهور الاقتصاد الذي يعاني من إشكاليات 

لا حصر لها.

 خيبة اقتصادية جديدة

شركة «أو.أم.في» تقول 
إنها ستوقف موظفيها 

عن العمل في غضون 
الأيّام القادمة في ظلّ 

انسداد الأفق

آخر سيولة متوفرة

ــــــوك المغربية إلى الســــــيولة مدفوعة بتراجع النشــــــاط  ــــــدت حاجة البن تزاي
الاقتصادي والتجاري ومضاعفة البنك المركزي لعملياته في ضخ ســــــيولة 
ــــــوك وفي الاقتصاد طيلة أشــــــهر في ظل وضع صحــــــي مأزوم قوض  للبن

قدرات المصارف على تأمين العمليات المالية.

البنوك المركزية 
بحاجة للتصرف بحذر 

وبأسلوب تدريجي

عبدالحميد محمد سعيد 
الأحمدي

10.2
مليار دولار احتاجتها المصارف 
خلال يوليو نتيجة لجوء البنك 

المركزي إلى زيادة ضخ السيولة


